كان كلامنا المتقدم في التخصص والورود، وقلنا: إن البحث في هذه الأمور له مساس بمبحث التعارض من ناحية وأيضاً له ارتباط وثيق باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من ناحية أخرى...
ثم أوردنا مقدمة خلاصتها: أن الدليل لا يتكفل بإيجاد موضوعه، وأن الموضوعات للأحكام الشرعية تابعة لعللها التكوينية، ثم استثنينا من ذلك بعض الموارد، يعني يكون الدليل في الحقيقة أشبه بكونه يتكفل بإيجاد الموضوع، كما إذا قام الدليل على الحجة، يعني أصبح حجة، فهو يسوغ للقاضي الحكم بموجبه، كذلك في بعض الأحايين يكون الدليل كاشفاً عن العدالة الذي يسوغ مثلا الإئتمام، أو مثلاً الدليل يدلل على انتقال هذا الملك، وبالتالي إذا دلل على ذلك أصبح على المالك أن يتصرف بموجب السلطنة على ملكه، وهلم جرا، يعني يكون الدليل من قبيل ـ إذا صح التعبير ـ أو شبيه بالدليل الذي يدلل على الموضوع أو يوجد الموضوع اعتباراً ـ إذا صح التعبير ـ التعبير فيه شيء من المجاز.

ثم بينا وجود فرق بين التخصص والورود، وقلنا إن التخصص كالتالي: هو خروج الموضوع عن الحكم لأنه ليس من الأفراد التي يشملها الحكم، كما إذا قلنا مثلاً هكذا: (أكرم العلماء)، واضح إذا كان شخص ليس من العلماء لكونه من الجهال، ما تعلم، فشنسمي هذا الخروج؟ نسميه خروجاً تخصيصاً، بخلاف إذا قلنا مثلاً: (أكرم العلماء إلا زيدا، أو إلا النحاة)، فهذا نسميه خروجاً تخصيصياً، فإذن الخروج التخصصي هو عدم كون الموضوع ـ إذا صح التعبير ـ من أفراد كلي الحكم، الحكم الكلي لا ينطبق على الموضوع، فنسمي الموضوع خارجا تخصصاً عن كبرى الحكم، الجاهل لا يشمله (أكرم العلماء) فيكون خارجاً تخصصاً.

قال بعض الأصوليين، بل الأكثرية، قالوا هكذا: إن الورود هو نفس الخروج التخصصي، نفسه، يعني لا فرق بين الخروج التخصصي والورود في المعنى، الفارق هو كالتالي: أن الخروج تارة يكون خاضعاً لسبب تكويني، يعني بموجب الأسباب الخارجية كما قلنا، هذا الشخص في الخارج لم يتعلم، لم يصبح من العلماء، فلا ينطبق عليه (أكرم العلماء) يعني خرج تخصصاً..

عندنا خروج مو تكويني، خروج تعبدي، فنطلق على الخروج التعبدي شنهو؟ ورود، الذي هو بمثابة التخصص، يعني الموضوع لا ينطبق عليه كلي الحكم، ولكن بسبب التعبد، في التخصص لا ينطبق على الموضوع كلي الحكم، ولكن بسبب التكوين، يعني العلل التكوينية الخارجية، أما في هذا المقام، لا، بسبب التعبد من لدن من بيده الأمر والنهي، من بيده الجعل، وكما هو واضح الجاهل لا يشمله (أكرم العلماء) ويكون خارجاً تخصصاً، كذلك قلنا هكذا: لما يكون الموضوع، الموضوع هكذا يكون، القاعدة هذه، التي تقول بقبح العقاب بلا بيان، أو بوجوب الاحتياط، الاحتياط إذا كان الشك في المكلف به، والبراءة إذا كان الشك في التكليف، في هذين الموردين واضح، ما لدينا، ما عندنا بيان، وتحقق الموضوع لانطباق تلك الكبرى القائلة بالبراءة، لا بيان، ونحن في موردنا لا بيان، كما قلنا في الشبهة الحكمية في التتن، ما عندنا بيان، فنحكم بالبراءة بموجب العقل يعني، العقل يقول بما أن الشارع لم يبن في هذا المورد، فعقولنا حاكمة بأنه يقبح منه أن يعذبنا، لما تأتي الرواية كما قلنا وتقول إن من شرب الدخان فسيخلد في جهنم مهاناً، رواية، صحيحة في سندها وواضحة في دلالتها، نقدر نطبق القاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ ما نقدر، هكذا أيضاً الحال، وطبعا نحن هذا في الموضوع الخارجي الذي نقول مثلاً فيه شنهو؟ الشك في التكليف، نعلم بوجود تكليف، لكنه من موارد الاحتياط، لما تجيء رواية تقول لنا لا، هذا المورد لا يجب فيه الاحتياط بخصوصه، فبعد ما تجي، ما يأتي قولهم (عليهم السلام): "احتط لدينك"، لا احتياط في المورد، فإذن عرفنا أنه لا فرق ـ إذا صح التعبير ـ في المعنى بين التخصص والورود إلا من حيثية أن ذلك خروج تكوين عن كبرى الحكم، يعني ليس بموضوع لكبرى الحكم، وهذا خروج تعبدي،  الموضوع موجود ـ إذا صح التعبير ـ لكن انتفى بسبب البيان، ولكن المعنى واحد، المعنى لا يفرق التخصص عن الورود إلا أن هذا خاضع لاعتبار من بيده الاعتبار، شارع أو مقنن وضعي..
الماتن في المحكم يشير إلى نكتة يقول من هنا عبر بعض الأصوليين من المتأخرين بالتعبير التالي، يعني اش قال؟ قال في الحقيقة عندنا التخصص على قسمين، تخصص كما أوضحناه تابع للأسباب التكوينية التي توجب خروج الموضوع عن كلي الحكم، وتخصص تابع للأسباب الشرعية، الذي يخرج الموضوع عن كلي الحكم، فعندنا قسمان، تعبير حديث، تعبير جديد، فالقسم الثاني هو الورود، يعني في الحقيقة أصبح ماذا؟ الورود مصداقا من مصاديق التخصص، وبعبارة أخرى أيضاً نستطيع أن نقول نفس ما قلناه على الورود، الورود أيضاً على قسمين، حتى تتضح لنا الفكرة، الورود نقدر نخليه على قسمين، فإن كان الخروج عن كلي الحكم خاضع للأسباب التكوينية، فهذا في الحقيقة ورود تكويني، سمه أنت كذا، قل ورود تكويناً، أما إذا كان خارجاً بسبب ماذا؟ تشريع من بيده التشريع فهو شنسميه؟ ورود تشريعي، إذن كما عندنا التخصص على قسمين عندنا شيصير؟ الورود على قسمين، حتى نوضح الفرق في البين...

...

ما بعد نحن الآن، مثل نحن نقول لا إله، ما بعد نكمل البحث...

فإذن هذا القسم من العلماء الأصوليين شيقول؟ يقول: لا فرق بين الورود والتخصص إلا بهذا اللحاظ، هو أن خروج الموضوع إن كان تابعاً للأسباب التكوينية فهو تخصص، وإن كان تابعاً لمن بيده الاعتبار والجعل فهو ورود، يعني كلاهما خروج عن موضوع الحكم، بس هذا خروج تشريعي وذاك خروج تكويني، لأنه تابع للأسباب التكوينية التي أخرجت الموضوع عن كبرى الحكم، ولذلك نلاحظ لما نقول: (أكرم العلماء) ونشوف شخصاً، نقول له: تعال، نريد أن نكرمك، لأنك أنت من العلماء، نشوفك فقيه ما شاء الله عليه، قال: من قال لك، أنا أصلاً مو فقيه أصلاً ما أعرف، نقول له: هذا جاي تصلي صلاتك مثل صلاة الفقهاء، يقول: أنا مقلد، اتبعت يعني شنهو؟ رأيت الطريقة التي يصلي بها الفقيه فسرت على منواله، شنسوي له إذا أردنا أن نكرمه؟ نقول له: لا يصدق عليك وجوب الإكرام فأنت خارج تخصصا عن أكرم العلماء...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

